
النقل هو تغيير مكان الأشياء أو الأشخاص . ويخضع لنقل القانون ويعتبر النقل  : نقل الأشياء أو الأشخاص ثامناً : 

من   او   ، العامة  والمؤسسات  كالدولة  العام  القانون  أشخاص  من  كان  أي سواء   ، به  القائم  كانت صفة  أيا  تجارياً 

الخاصة . ولا يعد النقل بالنسبة للشاحن أو المسافر تجارياً إلا إذا كان اشخاص القانون الخاص كالأفراد والشركات  

يتصل بالنشاط التجاري ، أما بالنسبة للناقل فهو تجاري في جميع الأحوال واختلف الرأي حول تجارية بعض أنواع  

لك بخصوص نقل الجنائز بيد  النقل ، كنقل الأثاث والأمتعة على اعتبار أنه التزام ثانوي بالنسبة لالتزامات الناقل وكذ

 . نقل الأخرى أن الرأي الراجح هو أن هذه الصور من النقل تجارية كصور ال

تدخل هذه الأعمال في اطار النقل . والمقصود بالشحن هو وضع   :بضائع أو تفريغها أو إخراجها   تاسعاً : شحن ال

أ  . النقل  واسطة  في  بها  الخاصة  الأماكن  في  نقلها  المراد  من الأشياء  وإخراجها  البضائع  إنزال  فهو  التفريغ  ما 

كانت صفة   أياً  تجارية  وتعتبر  الاحتراف  بصيغة  الأعمال  هذه  وتتم   . إليها  المرسلة  للجهة  لتسليمها  النقل  واسطة 

 القائم بها . 

ال : استيداع  العامة  عاشراً  المستودعات  بالمستودعات    :بضائع في  تسمى  تتم في مستودعات  عمليات الاستيداع 

العامة . وتتولى هذه المستودعات خزن وحفظ الأموال المنقولة من سلع وبضائع بصورة حيازة مادية لفترة زمنية  

مؤقتة قصيرة أو طويلة حسب مقتضى الحال . وحفظ هذه الأموال هو حفظ قانوني ، أي أنه لا يمكن للمستودع العام  

ال  " الحق  له  لمن  إلا  حيازتها  نقل  أو  الأموال  في  وليست  التصرف   . القانون  أحكام  وبمقتضى  فيها   " قانوني 

بمقتضى    " وديعة   " فيها  المودعة  الأموال  تعد  للودائع  محلات  سوى  العامة  عقد  المستودعات  هو  تجاري  عقد 

، الذي يتضمن جملة التزامات يتخذ بعضها صيغة ضمانات المودع ويكون الإيداع لقاء أجرة وتصدر عند الاستيداع  

البضائ الإيداع وثائق مع الإيداع  ينة تمثل  المودعة وهي شهادة  التي تتضمن تفصيلات معينة وافية عن الأموال   ع 

المنقولة بخصوص : وزنها ، قيمتها ، وصفها وكميتها إضافة الى بيانات تتعلق بشخص المودع : اسمه ، مهنته ، 

المستودع واسم الجهة المؤمنة على البضاعة إن  موطنه ... إلخ . وبيانات عن المستودع الذي تم فيه الإيداع اسم  

. ويرفق بهذه الوثيقة وثيقة أخرى  مستحقة على البضاعة قد أديت  وجدت وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب ال 

الرهن بوثيقة  البيانات  Warrant تسمى  نفس  على  الوثيقة  هذه  الإيداع    وتشمل  شهادة  في  وبإمكان  المذكورة 

ه الوثائق أن يجري على الاموال المودعة تصرفات قانونية من بيع أو رهن لهذه الأموال من  المودع وعن طريق هذ



للغير  خ الوثائق  تلك  تظهير  كذلك   لال  تعتبر  فإنها  وائتمان  إثبات  وسائل  كونها  الى  بالإضافة  الوثائق  هذه  إن  إذ 

 ( . عة سندات ملكية ورهن للبضائع والأموال المود

العامة كثيرة منها مستودعات المحاصيل وسايلوات الحبوب ومخازن الإيداع في المواني   والأمثلة على المستودعات

ومخازن إيداع الأثاث بيد أنه يجب أن يلاحظ بأنه لا يعتبر من المستودعات العامة المحلات التي تودع فيها البضائع  

وث أو  إيداع  شهادات  لقاءها  تعطي  أن  رهن  دون  العرا   .ائق  المشرع  تناول  في  وقد  الاستيداع  موضوع  قي 

التجارة   قانون  الرابع من  الباب  الفصل الأول من  الثاني من  الفرع  التجارية في  العقود  العامة ضمن  المستودعات 

الإيداع بأنه : " عقد يتعهد بمقتضاه المودع لديه شخصاً   202، وتعرف المادة  216ولغاية المادة  202ومن المادة 

م بضائع وحفظها لحساب المودع أو لمن تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى السندات  طبيعاً كان أو معنوياً بتسلي

 التي تمثلها " وتعالج بقية المواد التزامات أطراف العلاقة القانونية وما يترتب عليها من آثار .  

لأعمال على )تسهيل  . تنصب هذه امن المناسبات الاجتماعية إحدى عشر : التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها 

مهمة الأفراد وتتولاها مكاتب خاصة تأخذ على عاتقها توفير المستلزمات الضرورية للمناسبات والحفلات التي تقام  

من قبل أشخاص القانون الخاص كحفلات الأفراد وأشخاص القانون العام كالحفلات التي تقام بمناسبة المؤتمرات أو 

 تمييز بهذا الخصوص حول طبيعة المناسبة أو صفتها . وتطبيقاً لذلك يعتبر التعهد  المناسبات الوطنية المختلفة . فلا

بتوفير تلك المتطلبات تجارياً ولو كان التعهد قد تم لتأدية خدمة مدنية . من جانب آخر فإن هذه الأعمال لا تتم إلا  

قاء عوض ومقابل ويضارب على العمل على سبيل الاحتراف فمن يتولى التعهد بتقديم تلك الخدمات إنما يقوم بذلك ل

وبيع الجهد والخبرة الشخصية . ولابد من الإشارة الى أن اصطلاح التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها . الذي  

ورد في النص القانوني اصطلاح واسع مطاط يشمل كل ما يستجد بهذا الصدد من متطلبات وغيرها من الأعمال التي  

المضاربة   فكرة  بصعوبة  تتضمن  ذلك  المشرع  قصد  وربما   . لطبيعتها  اعتبار  ودون  بها  القيام  لغرض  التوسط  او 

 تحديد تلك المتطلبات وصورها . 

 


